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 *د. إبراهيم بن أحمد الزهراني

 أستاذ أصول الفقه المساعد*

 بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 

 

 خصالمل

ي اب الحكم الشرعيهدف البحث إلى استقراء ب

لجمع القواعد  في كتب أصول الفقه الحنبلي؛

د قهية فيه، حيث وجالأصولية المبنية على فروع ف

لية نوا عشر قواعد أصوالباحث أن علماء الحنابلة ب

ريجات، وبعد دراسة التخ على عدد من الفروع الفقهية،

يّن ما ظهر وب القواعد، خلص إلى صحة البناء في أكثر

 ضيح الأسباب، أماله عدم صحته في بعضها مع تو

: ذه التخريجات فهمالعلماء الذين ظهرت عندهم ه

ل، وأبو الخطاب القاضي أبو يعلى، وابن عقي)

وفي، وابن النجار الكلوذاني، وابن مفلح، والط

 .  (الفتوحي

 وأهم توصيات البحث:  

ابلة ندة من كتب الحأهمية بالعناية والاستفا -

ى فروع صولية المبنية علالأصولية؛ لوفرت القواعد الأ

 عندهم

ة سة القواعد الأصوليأهمية العناية بجمع ودرا -

، لما لهذا أبواب أصول الفقه المبنية على الفروع في بقية

 لتطبيق. رب  النررية باالنوع من الدراسات من أثر في

، تخريج، أصول الكلمات المفتاحية: بناء

 القواعد الأصولية. ، الحكم الشرعي،الحنابلة
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Deriving Legal Principles from Jurisprudential Branches in Hanbali Legal 
Theory: A Compilation and Analytical Study 

*Dr. Ibrahim bin Ahmad Alzahrani 

*Assistant Professor of Fundamentals of Islamic Jurisprudence at the College of Sharia, 
Islamic University of Ma 

 

Abstract 

This study aims to survey the 

chapter of *Legal Rulings* in Hanbali 

works on the principles of Islamic 

jurisprudence, in order to collect the 

legal maxims constructed upon 

jurisprudential branches therein. The 

researcher found that Hanbali scholars 

established ten legal principles based on 

various jurisprudential branches. Upon 

analyzing these constructions, the 

researcher concluded that the majority of 

them were valid, while some were found 

to be invalid, with the reasons clarified. 

The scholars who exhibited such 

constructions include: Al-Qadi Abu 

Ya‘la, Ibn Aqil, Abu al-Khattab al-

Kalwadhani, Ibn Muflih, al-Tufi, and 

Ibn al-Najjar al-Futuhī  . 

The most significant recommendations 

of the study are  : 

- Emphasizing the importance of 

utilizing and studying Hanbali works on 

legal theory, due to the abundance of 

legal principles built upon 

jurisprudential branches within them  . 

- Highlighting the need for further 

collection and study of legal principles 

built upon jurisprudential branches 

across other chapters of legal theory, 

given the significant role such studies 

play in connecting theoretical 

foundations with practical application. 

Keywords: Construction, 

Inference, Hanbali Legal Theory, Legal 

Rulings, Legal Maxims. 
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 المقدمة

 على آله وصحبه أجمعين وبعدالحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد و

لكتابة فيه، أنا، وقد تسابق أهل العلم في افإن علم أصول الفقه من أجل العلوم قدرا وأعلاها ش

هم؛ لأنهم بيقة الحنفية، وقد سميت الطريقة واختلفت في ذلك طرائقهم، وإن من أشهر تلك الطرق، طر

أن بنائهم لتأليف، فطريقة الحنفية تشتهر بأصحابها، وطريقتهم هذه تختلف عن طريقة الجمهور في ا

تهر بتقرير متهم الفقهية، وطريقة الجمهور تشوتقريرهم للقواعد الأصولية يكون بالنظر إلى فروع أئ

اي  تلك الطريقتين، تحتها، ومع تم مككن أن تندر  القواعد الأصولية دون النظر إلى الفروع الفقهية التي

قد اعدة، وقة البعض في استدلال، أو تقرير قوالاختلاف بين المدرستين إلا أن بعضهم ربما سلك طري

الفروع عند  لك، وهذا من خلال بناء الأصول علىط الضوء على ج ء من ذيسلتفي هذا البحث  حاولت

لى طريقة لله مع أن كتابتهم في أصول الفقه عاالحنابلة في الحكم الشرعي، فإن الحنابلة رحمهم 

اولة في إبرا  مح ن المسائل، فكان هذا البحثالجمهور، إلا أنهم قد سلكوا طريقة الحنفية في كثير م

 .د وعلى أله وصحبه أجمعينذلك، والله وحده المستعان، وصلى وسلم على نبينا محم

 أهمية البحث:

 تية:ه من خلال النقاط الآتيارمككن إجمال أهمية الموضوع وأسباب اخ

جانب يحتا  إلى  الأصولية على الفروع الفقهية، وهو أن هذا البحث يتناول جانبًا من بناء القواعد أولا:

 هي.بين النظر الأصولي والتطبيق الفق م يد من التأصيل والاهتمام، لما فيه من إبرا  الصلة

ء فروع فقهية في ثيرا تقريرهم للقواعد الأصولية بناك إن المطالع لكتب الحنابلة الأصولية يلمح ثانيا:

 ه.المذهب، وهذا البحث محاولة لإظهار هذا الأمر وإبرا 

 ية.رعي، وهو أن أهم الأبواب الأصولإن هذا البحث يسلط الضوء على باب الحكم الش ثالثا:

 مشكلة البحث، وأسئلته:

اهرة لبناء ر، إلا أن في كتبهم نماذ  ظمهورغم أن الحنابلة كتبوا أصول الفقه على طريقة الج

ت  تستحق اب الحكم الشرعي، مما يطرح تساؤلاالقواعد الأصولية على الفروع الفقهية، وخصوصًا في ب

 الدراسة:

 روع فقهية في باب الحكم الشرعي؟ما أبر  القواعد الأصولية التي بناها الحنابلة على ف

 ما مدى صحة هذا البناء؟
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 أهداف البحث:

 هذا البحث إلى تحقيق ما يلي: يهدف

 عي.لة على فروع فقهية في باب الحكم الشراستقراء القواعد الأصولية التي بناها الحنابــــ 

 منهجه.من حيث سلامته وهذه القواعد،  دراسة مدى صحة البناء الأصولي على الفروع فيــــ 

 الدراسات السابقة:

نواف  روع عند الحنابلة الدكتور سعيدأول من كتب في هذا النوع من بناء الأصول على الف

والتقليد، وهو  وع عند الحنابلة في باب الاجتهادالمرواني، فقد كتب بحث بعنوان بناء الأصول على الفر

ن اهر م. وكما هو ظـه2111م/1012( 55/2د بحث نافع مفيد، نشر في مجلة الجامعة العراقية )العد

تعلق لمسائل  تعلق بباب الحكم الشرعي، وعليه فلاعنوانه فإنه يتعلق بباب الاجتهاد والتقليد، وبحثي ي

 اب.بحثي بحثه، لاختلاف الأبواب، والله الهادي إلى الصو

ادر عشرة مباحث، وخاتمة، وفهرس للمصيشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، و خطة البحث:

 والمراجع

أهداف البحث، ومشكلة البحث، وأسئلته، وختياره، فإنها تتضمن أهمية الموضوع وأسباب ا أما المقدمة

وع، المطلب لأول: تعريف بناء الأصول على الفروالدراسات  السابقة، والتمهيد ففيه مطلبان: المطلب ا

 التالي:  ما المباحث العشرة فإنها على النحوالثاني: منهج الحنابلة في بناء الأصول على الفروع، أ

 المبحث الأول: بعض الواجبات  أوجب من بعض.

 المبحث الثاني: ال يادة على قدر الواجب واجبة.

 المبحث الثالث: فرض الكفاية واجب على الجميع.

 المبحث الرابع: فرض الكفاية يل م بالشروع فيه.

 المبحث الخامس: المندوب مأمور به على الحقيقة.

 رام.كروه على الحالمبحث السادس: يصح إطلاق الم

 .المبحث السابع: يطلق المكروه على ترك الأولى
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 .المبحث الثامن: حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة

 المبحث التاسع: حكم الأشياء قبل ورود الشرع الحظر.

 انيا.المبحث العاشر: الإعادة هي: ما فعل في وقته المقدر ث

 ثم الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات 

 :ي، والمنهج التحليلي، وفق ما يليسلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائ البحث: منهج

التخريج  ب الحنابلة الأصولية، ودراسة هذاجمع القواعد الأصولية المبنية على فروع فقهية في كت

 والبناء، مع بيان الحكم عليه.

 إجراءات البحث:

لحكم لمبنية على فروع فقهية في باب اااستقرأت  كتب الحنابلة الأصولية، وجمعت القواعد  -2

 الشرعي.
 قول الذي بني على الفرع الفقهي.جعلت عنوان كل مسألة مج وما به بما يتوافق مع ال  -1
ى فرع، ثم أن يخر  أصولي قولًا للمذهب علإذا وجدت  في مسألة أصولية واحدة أكثر من تخريج؛ ب -2

 ستقلة.ع آخر؛ فأدرس كل تخريج في قاعدة مريأتي آخر ويخر  قولًا مخالفًا للأول ويبنيه على ف
 د المتخصصين.لا أترجم للأعلام؛ لأن غالبهم معروفون مشهورون عن -1
ول: شرح لى النحو التالي: )المطلب الأعملي في دراسة كل قاعدة يتكون من خمس مطالب وهو ع -5

خُرِّجت عليه القاعدة،  ية، المطلب الثالث: الفرع الذالقاعدة، المطلب الثاني: أقوال العلماء في القاعد

 ة التخريج(.المطلب الرابع: أدلة القاعدة المطلب الخامس: دراس
 

 التمهيد، وفيه مطلبان:

 تعريف بناء الأصول على الفروع. المطلب الأول:

: التعريف ل: تعريف المركب الإضافي، والثانيجرت  عادة العلماء في تعريف المركبات  بتعريفين: الأو

 سأسير: علماً على فنٍ معين، وعلى ذلك باعتبارهللمركب 

 نه مركباً إضافياً.تعريف بناء الفروع على الأصول باعتبار كو أولا:



412 

 

 

 
218 

 .الشرعي )جمعا ودراسة(بناء الأصول على الفروع عند الحنابلة في باب الحكم 

 د. إبراهيم بن أحمد الزهراني 

 مجلة الأندلس
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م1015 مايو (21( المجلد )211العدد )

 

ISSN : 2410-1818 

معرفة  ( و)الأصول( و)الفروع(، وتتوقفتخريج الفروع على الأصول مركب إضافي مكون من: )بناء

 المركب على معرفة أج ائه.

 (1).)بناء(، في اللغة: ضم شيء إلى شيء أولا:

بعضها على  ول في ضم للأصول على الفروع وبناءووجه مناسبتها للمقام هنا: أن بناء الفروع على الأص

 بعض.

 لغة، واصطلاحاً: (الأصول)ثانيا 

 :(4)لى معاني منهاجمع أصل، ويطلق الأصل في اللغة ع الأصول لغة:

 أساس الشيء. أولًا:

 ما تبقى من النهار بعد العشي. وثانياً:

 نها:م الأصول أضافوا للأصل معانيَ أخرىلكن علماء 

 .(3)ما يبنى عليه غيره أولًا:

 .(2)استند الشيء في وجوده إليه ما ثانيا:

ذ أنّ الدليل فه بأنه: ما يبنى عليه غيره، إوأقرب المعاني للمعنى الاصطلاحي وأشهرها هو تعري

 تبنى عليه الأحكام.

 

 

 

                                                           

 .1321، والقاموس المحيط ص/1/203انظر: مقاييس اللغة  (1)
 . 11/12، ولسان العرب 1/101انظر: مقاييس اللغة  (3)
 . 7/2001انظر: نفائس الأصول  (2)
 . 20انظر: المختصر في أصول الفقه ص/ (1)
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 وأما الأصل في الاصطلاح:

 :(2)فيطلق الأصل عند العلماء بإزاء أربعة معانٍ

 المسألة حديث كذا، أي: دليلها. من ذلك قولهم: والأصل في هذه أولًا: الدليل:

 لكلام الحقيقة، أي: الراجح.ومن ذلك قولهم: والأصل في ا ثانياً: الراجح:

امع الإسكار، بجلنبيذ؛ قياساً على الخمر، ومن ذلك قولهم: يحرم ا ثالثا: المقيس عليه:

 والأصل: الخمر، أي: المقيس عليه.

صل، أي: القاعدة م: إن جوا  أكل الميتة على خلاف الأومن ذلك قوله الرابع: القاعدة المستمرة:

 المستمرة.

 لفقه.هو المعنى المناسب لتعريف أصول اوغالب استعمال العلماء لكلمة الأصل بمعنى الدليل، و

 واصطلاحاً: لغة (الفروع)ثالثا: تعريف 

رع الشجرة فلان فرع قومه، أي: أعلاهم، وف جمع فرع، وهو: أعلى الشيء، يقال: الفروع لغة:

 .(2)أعلاها

 ين:والفرع اصطلاحا عند الأصوليين يطلق غالبا بإزاء معن

لمعنى هو لى علم الفقه علم الفروع، وهذا االأحكام الشرعية العملية، ولهذا يطلق ع الأول:

 .(2)المستعمل والمراد في تخريج الفروع على الأصول

 .(2)المقيس، في باب القياس والثاني:

 

 

                                                           

 . 1/153، والتحبير شرح التحرير 1/32انظر: البحر المحيط  (5)
 . 1/111، ومقاييس اللغة 2/1352انظر: الصحاح للجوهري  (2)
 .1/13، وكشف الأسرار 21ى الأصول ص/انظر: تخريج الفروع عل (7)
 . 3/105انظر: التلويح عل التوضيح  (0)
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  وعلماً:ثانيا: تعريف بناء الأصول على الفروع باعتباره لقباً

جتهد في ذلك بعض وقد ا بناء الأصول على الفروع،للم يذكر العلماء المتقدمون تعريفاً 

لنظر والتتبع نباط أصول الأئمة وقواعدهم من خلال ااست المعاصرين، فمن ذلك قولهم في تعريفه:

 .(2)لفروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام

 لفروع:المطلب الثاني: منهج الحنابلة في بناء الأصول على ا

بناء، والمقصود غراض شتى، كالتمثيل أو التخريج والالأصول لأتُذكر الفروع الفقهية في كتب 

 هنا ما كان للتخريج والبناء.

وال إمام قهي، سواء كان هذا الفرع من أقوصورته: أن يبني الأصولي قاعدة أصولية على فرع ف

 لصحابة أو أئمة آخرين.مذهبه، أو من كبار علماء المذهب، أو حتى من أقوال ا

مككن أن روع ن منهجهم في بناء الأصول على الفلال استقراء كتب الحنابلة أوقد تبين لي من خ

 إلى أربعة أنواع: هنقسم

تب سوب للإمام أحمد، وهذا كثير في كالنوع الأول: بناء قاعدة أصولية على فرع فقهي من

 الثالث.الحنابلة، كما يظهر مثلا في المباحث الأول والثاني و

 بحث السابع.ع فقهي لأحد أئمة المذهب، كما في المصولية على فرالنوع الثاني: بناء قاعدة أ

 ما في المبحث الرابع.النوع الثالث: بناء أصل على فرع فقهي في المذهب ك

كل أصل عين فقهيين مختلفين، بحيث يُستدل لالنوع الرابع: بناء أصلين متقابلين بناءً على فر

 ع.سبفرع فقهي يناسبه كما في المبحث الثامن والتا

 

 

  

                                                           

 . 11انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص/ (1)
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 المبحث الأول: بعض الواجبات أوجب من بعض:

 المطلب الأول: شرح القاعدة:

هة وأوجب من بعض، وليس ذلك من ج الواجبات  الشرعية تتفاوت  في مراتبها، فبعضها آكد

لترك من ثواب أو بل من جهة ما يترتب على الفعل أو ا ت ايد الأمر في ذاته، فإن الأمر في ذاته لا يتفاوت ،

 عقاب.  

؛ ولهذا على فعله، كان أوجب مما سواه فكلما اشتد الوعيد على ترك الواجب، وا داد الوعد

اب على امتثاله لصيام، لأن العقاب على تركه أشد، والثوا كان الإمكان بالله أوجب من الطهارة أو

 أعظم.  

ثل ذلك لواجب آكد من غيره"، كما يطلقون موقد عبّر الفقهاء عن هذا التفاوت  بقولهم: "هذا ا

 (12). الأثر، لا تفاوت  في ذات  الوجوبفي باب السنن، وهو اصطلاح يراد به أن بينها تفاوت  في

 العلماء في القاعدة:المطلب الثاني: أقوال 

 ين:لعلماء في هذه المسألة على قولهل يصح أن يقال: بعض الواجبات  أوجب من بعض؟، اختلف ا

ل أكثر ، وأن بعضها أوجب من بعض، وبه قايصح إطلاق التفاضل بين الواجبات  القول الأول:

 (11).الأصوليين

 يقبل الت ايد من بعض؛ لأن الواجب لا عضها آكدلا يصح أن يقال أن الواجبات  ب القول الثاني:

 .(13)واختاره ابن عقيل، (14)والتفاوت ، وهو قول بعض المتكلمين

 

 

 

                                                           

 .111، وبذل النظر ص/1/120( انظر: التلخيص في أصول الفقه 10)

 .1/111ذل النظر ، وب1/311، والبحر المحيط 3/201، وكشف الأسرار 3/101( انظر: العدة في أصول الفقه 11)

 .50، والمسودة في أصول الفقه ص/1/120( انظر: التلخيص في أصول الفقه 13)

 .2/303( انظر: الواضح في أصول الفقه 12)
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 المطلب الثالث: أدلة القاعدة:

 بعض بأدلة منها: استدل من قال بأن الواجبات تتفاوت وأن بعضها آكد من

وبة عند الامتثال، المثعند الإخلال، أو من  أن ما يترتب على بعض الواجبات  من العقوبة أولا:

 ب.أعظم من غيره، وهذا دالّ على تفاوتها في رتبة الوجو

عقاب على تركه أوجب من الطهارة أو الصيام؛ لأن ال -على سبيل المثال  -فالإمكان بالله تعالى 

 أشد.

 بين من فرّط -لضرورة، إذ لا يُسوّى لا شرعًا وهذا التفاوت  في الأثر مما هو معلوم في الشرع با

فاوتة في لك، مما يدل على أن الواجبات  متفي أصل من أصول الإمكان، وبين من قصّر في واجب دون ذ

بقرينة أو  ولا يبعد أن يختص أحد الواجبات  القوة والتأكيد، وإن اشتركت جميعًا في أصل الإل ام،

 (12)  ن غيره فيكون أوجب منه.أمارة تدل على استحقاق الذم واللوم على تركه أكثر م

طريق مقطوع بوتها، فلا شك أن ما ثبت منها بإن الواجبات  تختلف فيما بينها في طريق ث ثانيا:

 (12).به فإنه آكد وأوجب من غيره

يح بينها عند ا في الرتبة، يقتضي امتناع الترجإن القول بتساوي الواجبات ، ونفي تفاوته ثالثا:

دهما آكد  مككن الجمع بينهما، وكان أحلا التعارض، ولا قائل بذلك، فإذا تعارض واجبان في موضع

 أصل التفاضل بينها.   وأعظم أثرًا، فإنه يُقدَّم على غيره، وهذا مبني على

ليه عمل ر الترجيح، وهو خلاف ما استقر عأما القول بالتسوية المطلقة، فإنه يفضي إلى إنكا

 (12).الفقهاء عند التعارض

 

 

 

                                                           

 .1/115، وبذل النظر 1/120( انظر: التلخيص في أصول الفقه 11)

 . 3/201، وكشف الأسرار 3/105( انظر: العدة في أصول الفقه 15)

 17/51الفتاوى لابن تيمية ( انظر: مجموع 12)
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 قاعدة:الالمطلب الرابع: الفرع الذي خرجت عليه 

آكد من  ول الإمام أحمد:" ركعتا الفجرذكر القاضي أبو يعلى أن هذه القاعدة مخرجة على ق

 (12).الوتر"

 المطلب الخامس: دراسة التخريج:

 ن بعض الواجبات  أوجب من بعض،قال القاضي أبو يعلى رحمه الله:) يجو  أن يقال: إ

جب من وجب من النذور، وكذلك الإمكان أوأ كالصلوات  الخمس أوجب من المنذورات ، وال كوات 

لله: سرقة حبة، وقد قال أحمد رحمه ا غيره من العبادات ، وكذلك الكفر، أعظم من المعصية من

 .(12)"ركعتا الفجر آكد من الوتر"(

أبو  ن صلاة الوتر، وقد أخذ القاضيذكر الإمام أحمد رحمه الله: أن ركعتا الفجر آكد م

لا من عض الوجبات  آكد وأوجب من بعض؛ لأن كد هذا صحة القول بأن بيعلى من قول الإمام أحم

وكد من م أحمد بينهما وجعل ركعتي الفجر أركعتي الفجر والوتر مأمورين بهما ومع ذلك فرق الإما

لله أعلم آكد وأجب من بعض، فالذي يظهر وا الوتر فدل ذلك على تفاضل المأمورات  عنده، وأن بعضها

، وقول الإمام أحمد: (12)واقع في الشرع لا ينكر إن التفاضل بين الواجبات  أمرصحة هذا التخريج ف

 يشهد لها."ركعتا الفجر آكد من الوتر" يدل على هذه القاعدة، و

 المبحث الثاني: الزيادة على قدر الواجب واجبة:

 المطلب الأول: شرح القاعدة:

و عدم تقديره حيث تقديره بحد معين، ألف من قبل بيان القاعدة يجب التنبيه إلى أن الواجب يخت

 تلف باختلاف حالهبحد معين، وعليه فإن حكم ال يادة على قدر الواجب تخ

ين: الأول: المقدار الواجب فيه إلى قسم وقد ذكر الأصوليين أن الواجب ينقسم من حيث تحديد

كن تميي  ال يادة لوجوب بحد معين، بحيث مكواجب محدد، وهو الواجب الذي حدد الشارع فيه مقدار ا

                                                           

 .3/105( انظر: العدة في أصول الفقه 17)

 .3/105( المصدر السابق 10)

 .17/51( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 11)
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اجب فإن ها، فإذا  اد المكلف عن حد الوعليه، كغسل الوجه، واليدين، وعدد ركعات  الصلاة وغير

 ليس هو المراد بهذه القاعدة  يادته تكون متمي ة عن الواجب في الأصل، وهذا النوع

كلف لمده الشارع بحد معين، فإن أتى اواجب غير محدد، وهو الواجب الذي لم يح والثاني:

ة القيام طمأنينة في الركوع، والسجود، ومدبأقل ما يطلق عليه اسم الواجب منها و اد عليها، كال

 مككن تميي ها د معين، فإن ال يادة هنا متصلة لاوالقراءة في الصلاة، وغيرها الواجبات  غير المحددة بح

 .هذا معنى القاعدةعن الواجب في الأصل، فحكمها في هذه الحالة الوجوب، و

 

 المطلب الثاني: أقوال العلماء في القاعدة:

 تحرير محل النزاع:

كالنوافل  كانت منفصلة ومتمي ة عن الواجب، اتفق العلماء على أن ال يادة عن القدر الواجب إن

لى قدر الواجب ة، واختلفوا في ال يادة المتصلة عمع المكتوبات  فإن ال يادة في هذه الحالة تكون مندوب

 لركوع والسجود، على أقوال أشهرها:ر بحد معين، ك يادة الطمأنينة في االذي لا يتقد

ئمة الأربعة ه اسم الواجب مندوبة، وهو قول الأأن ال يادة على أقل ما يطلق علي القول الأول:

 (41).ونسب هذا القول إلى أكثر أهل العلم ،(42)واختاره الجمهور من أصحابهم

                                                           

 .1/101، ونشر البنود 3/112، والمحصول 07، والتبصرة في أصول الفقه ص/3/111( انظر العدة لأبي يعلى 30)

 .1/111كوكب المنير ، وشرح ال51( انظر: المسودة ص/31)
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قول  طلق عليه اسم الواجب تكون واجبة، وهوما يأن ال يادة على أقل  القول الثاني:

 .(42)وبعض الأصوليين ،(43) أبي يعلى ،(44)الكرخي

جوب، وإن داخلة في مدلول النص فحكمها الو التفصيل، هو: إن كانت ال يادة القول الثالث:

 (42).يح عند الحنفيةلم تكن داخلة في مدلول النص فحكمها الندب، وهو الصح

 ة القاعدة:المطلب الثالث: أدل

 ب تكون واجبة بأدلة منها:استدل من قال بأن الزيادة عن القدر المجزئ في الواج

، وما  اد الواجب ولا شك في وجوبه اتفاقا أن مقتضى الأمر الوجوب، والقدر المج ئ من أولا:

دة، والأمر الذي عنه؛ لأن نسبة الفعل إليهما واح على قدر الواجب فإنه واجبا أيضا إذا لم مككن تميي ه

 دل عليهما واحد، فيكون حكمهما واحد. 

إن أوسط له لأوله، فإن كان أوله واجبا فوأن الاسم يتناول أوسط الفعل وآخره كتنا ثانيا:

إن  ادت  والسجود والقراءة كلها واجبة، و الفعل وآخره واجب كذلك؛ لتناول الاسم لهما، فالركوع

 سمى المأمور به فتأخذ حكمه.عن القدر المج ئ في الواجب؛ لدخول ال يادة فيهم في م

 

 

 

 

 

                                                           

 .50، والمسودة ص/3/111( نسبه إليه غير واحد، كالقاضي أبي يعلى، وغيره.  انظر: العدة لأبي يعلى 33)

، ولعل السبب في ذلك أن 1/133، وابن قدامة في روضة الناظر 1/232( نسب إليه هذا القول تلميذه أبو الخطاب في التمهيد 32)
القاضي أبي يعلى لما صدر المسألة بقوله:" يحتمل أن يقال: الواجب أدنى ما يتناوله الاسم، والزيادة نفل"  ثم بعد ذلك ذكر القول 

" فهم منه أن يرجح القول بأن الزيادة حكمها الوجوب، والذي ، وقال:" وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بأن الزيادة حكمها الوجوب
يظهر لي والله أعلم  أنه يرجح بأن الزيادة حكمها الندب، بدليل أنه بعد أن عرض الأقوال في المسألة قال مستدلا للقول بالنفل: 

، فدل ذلك على أنه يرجح القول بأن الزيادة حكمها 3/111م مخير بين فعله" العدة "وجه ما ذكرناه: أن ما زاد على ما يتناوله الاس
 .2/302الندب، ومما يؤكد ذلك أن تلميذه ابن عقيل نسب هذا القول إليه، انظر: الواضح لابن عقيل 

 .1/211، والبحر المحيط 50( انظر: المسودة ص/31)

 .1/223، فتح القدير 3/211( انظر: كشف الأسرار 35)
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 المطلب الرابع: الفرع الذي خرجت عليه القاعدة:

استحباب  قول الإمام أحمد رحمه الله في القاضي أبو يعلى أن هذه القاعدة مخرجة على ذكر

لى تى يدرك الركعة ما لم يشق ذلك عأن ينتظر الإمام في الركوع من كان داخلا في المسجد ح

 (42).المأمومين

 المطلب الخامس: دراسة التخريج:

ام أحمد لواجب تكون واجبة على مذهب الإماخر  القاضي أبو يعلى قاعدة أن ال يادة على قدر 

ووجه ذلك:  ،ا من أراد أن يدخل معه في الصلاةرحمه الله في استحباب أن ينتظر الإمام إذا كان راكع

لو لم تكن شق على المأمومين انتظار للداخل، فأن مككث في الركوع بقدر لا ي للإمام استحب هأن

ة باللحاق بالركوع؛ واجبة، لما صح أن يدرك الداخل الركع عال يادة على القدر الواجب من الركوجميع 

 (42).فترض لا يصح اقتداؤه بالمتنفلإذ في هذه الحال يكون المأموم قد اقتدى بمتنفل، والم

 يج، وذلك من  وجهين:والذي يظهر لي والله أعلم هو عدم صحة هذا التخر 

أما إدراك المفترض  متنفلًا في جميع صلاته،ض بمن كان هو اقتداء المفتر أن الممنوع إنما الأول:

 ،لى جوا هة الاقتداء، بل الجميع متفقون عللإمام في مواضع هي سنة ضمن الصلاة، فلا يقدح في صح

                                                           

 .3/113( انظر: العدة في أصول الفقه 32)

 .3/111( انظر: المصدر السابق 37)
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 يُقل ببطلان ح أو الاستعاذة أو قراءة السورة، لمولذا، لو أدرك المأموم الإمام وهو في دعاء الاستفتا

 (42).مام مما قد يسقط الواجبالمأموم للإ، وذلك لأن؛ الاتباع من اقتدائه

ح حمل كلامه ها عن الإمام أحمد روايتان، فلا يصمسألة اقتداء المفترض بالمتنفل في أن الثاني:

لاة المتنفل وعليه فإن كان الإمام أحمد يصحح ص ،على إحدى الروايتين دون الأخرى بلا دليل واضح

 (42).دلال بهذا الفرع على هذه القاعدةتبالمفترض وهو أمر غير مستبعد، فلا يصح الاس

، وأبي (32)بلة أيضا كابن عقيلواقد اعترض على تخريج القاضي أبو يعلى بعض الحنا

 (31).الخطاب
 

 المبحث الثالث: فرض الكفاية واجب على الجميع:

 المطلب الأول: شرح القاعدة:

لمكلف الذي باعتبار اتقسيمهم للواجب  قسم الأصوليين الواجب باعتبارات  مختلفة، ومن ذلك

كل واحد من  ب العيني بأنه: ما طلب الشارع فعله منجيقوم به، إلى عيني، وكفائي، وعرفوا الوا

ه من غير نه: مهم ديني يقصد الشارع حدوثالمكلفين عينا، كالصلوات  الخمس، والواجب الكفائي بأ

اجب على "فرض الكفاية وراد بقولهم: نظر بالذات  إلى فاعله، كغسل الميت، وصلاة عليه، والم

ه كلّف، لكن إذا قام به من تحصل بالجميع"، أن الخطاب في أصل التكليف يتوجّه إلى كل م

الكفاية ل للجميع، وإنما يقع التخصيص والكفاية، سقط عن غيره، فالحكم في ابتداء الخطاب شام

 (34).بعد تحقق الامتثال من البعض

 ة:عدالمطلب الثاني: أقوال العلماء في القا

 تحرير محل الن اع:

                                                           

 .1/237( انظر: أصول الفقه 30)

 .1/237، والتمهيد في أصول الفقه 2/307( انظر: الواضح في أصول الفقه 31)

 .2/307( انظر: الواضح في أصول الفقه 20)

 .1/237( انظر: التمهيد في أصول الفقه21)

 .1/15، وأصول الفقه لمحمد أبو النور زهير 1/213المختصر ( انظر: بيان 23)
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متى نه بفعل من يكفي من المكلفين، فاتفق العلماء على أن فرض الكفاية يحصل المقصود م

واتفقوا أيضا  ،(33)م والمطالبة به على الباقينفعله بعض المكلفين على الصفة المرادة شرعا سقط الإث

واختلفوا فيمن  ،(32)يأثمون جميعا مكلفين فإنهعلى أن الواجب الكفائي إن ترك العمل به من جميع الم

لبة به عل من يكفي منهم مسقطا للمطايكلف بالواجب الكفائي؟ هل هم جميع المكلفين؟ ويكون ف

وقد وقع  لبقية لا يتناولهم الخطاب أصلا؟عن الباقين، أم أن المكلف به بعض المكلفين؟ ويكون ا

 خلافهم على قولين:

ربعة، وجمهور يع المكلفين، وبه قال: الأئمة الأواجب على جم الواجب الكفائي القول الأول:

 (32).الأصوليين

و قول بعض ة مبهمة، دون بقية المكلفين، وهالواجب الكفائي واجب على طائف القول الثاني:

  (32).كابن السبكي، وغيره (32)الأصوليين

 المطلب الثالث: أدلة القاعدة:

 :ائي متعلق بجميع المكلفين بأدلة منهافاستدل من قال بأن الوجوب في الواجب الك

  تعالى: اية في بعض المواضع كما في قولهورد في القرآن أمر الأمة جميعا بفرض الكف أولا:

 ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّ 

 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى
ون على أن أن العلماء متفقؤمنين، مع فإن الآية عامة في وجوب الجهاد على جميع الم، [15التوبة:] َّ

 (32).الجهاد في الجملة من فروض الكفايات 

                                                           

 .1/12( انظر: أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير 22)

 .1/233، والبحر المحيط 21( انظر: المسودة ص/21)

 .3/312، وتيسير التحرير 1/105، شرح مختصر الروضة 1/155، شرح تنقيح الفصول 1/35( انظر: قواطع الأدلة 25)

 .1/111، وأصول الفقه لابن مفلح 1/213بيان المختصر ( انظر: 22)

 .75، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص/1/500( انظر: رفع الحاجب 27)

 .3/102، وشرح مختصر الروضة 30( انظر: غاية الأصول ص/20)
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ون بتركهم لواجب الكفائي جميعا فإنهم يأثمأجمع العلماء على أن المكلفين إن تركوا ا ثانيا:

 (32).ههذا الواجب، وأثمه على تركه دليل على أنهم مكلفين ب

 المطلب الرابع: الفرع الذي خرجت عليه القاعدة:

و واجب على رحمه الله: "الغ  مام أحمدمفلح أن هذه القاعدة خرجت على قول الإ ذكر ابن

 (22).الناس كلهم، فإذا غ ا بعضهم أج أ عنهم"

 

 

 

 

 المطلب الخامس: دراسة التخريج:

رى أن أن الإمام أحمد رحمه الله ي :ووجه تخريج قاعدة "فرض الكفاية واجب على الجميع"

اءً، فلذلك أوجبه متوجه إلى جميع المكلفين ابتد -ت  فروض الكفايا مع كونه من -الخطاب بالجهاد 

 ضهم أج أ عنهم"ام البعض به، فقال: "فإذا غ ا بععليهم جميعًا، ثم بيّن أن سقوط الإثم عنهم يكون بقي

ره الأصول ريح القاعدة، ومطابقته لما تقروالذي يظهر لي أن هذا التخريج صحيح، لموافقته لص

الكفاية،  ولا يسقط إلا بفعل من تحصل به الكفاية واجب على الكل في أصل الخطاب،من أن فرض 

وابن النجار ، (24)وابن اللحام (،21)ن مفلحوقد خر  مثل هذا التخريج غير واحد من الحنابلة، كاب

  (23).الفتوحي

 المبحث الرابع: فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه:

                                                           

 .1/111، وأصول الفقه لابن مفلح 1/213( انظر: بيان المختصر 21)

 .1/110مفلح  ( انظر: أصول الفقه لابن10)

 ( المصدر السابق 11)

 .351( انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص/13)

 .1/272( انظر: شرح الكوكب المنير 12)
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 المطلب الأول: شرح القاعدة:

شرع  سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي الأصل في

لك أثم، و  له قطعه، أو تركه، وإن فعل ذالمكلّف فيه، فإن حكمه يتغيّر، ويل مه إتمامه، ولا يج

جب من : يتعين، وهذا التحوّل في الواويصبح في حقه كفرض العين، وهذا معنى قولهم يل م، أي

حيث   أصل الحكم، وإنما هو تحوّل منئي إلى كونه واجبا عينيا لا يكون فيكونه واجب كفا

والترك بعد  ق العبادة، وصيانة لها من التهاونل وم الإتمام بعد الدخول في الفعل، وذلك تعظيمًا لح

 (22).الابتداء

 المطلب الثاني: أقوال العلماء في القاعدة:

 تحرير محل الن اع:

اختلفوا ن يكفي سقط الإثم عن الباقين، واتفق العلماء على أن الواجب الكفائي إن قام به م

ه؟ على يصبح فرض عين عليه، يل مه إتمامفيمن شرع في فعل الواجب الكفائي، هل يتعين في حقه و

 أقوال:

قول وهو  ،(22)ه، وهو المشهور عند الشافعيةيل م الواجب الكفائي بالشروع في القول الأول:

 (22).كثير من الحنابلة

 ،(22)غ اليوع فيه وهو قول بعض الأصوليين كاللا يل م الواجب الكفائي بالشر القول الثاني:

 (22) وغيره.

 (22) كشي عن النووي وغيرهالتوقف في المسألة، حكاه ال ر القول الثالث:

                                                           

 .31( انظر: غاية الوصول ص/11)

 .1/211، الدرر اللوامع 1/220( انظر: البحر المحيط 15)

 .1/270، وشرح الكوكب المنير 50( انظر: غاية السول ص/12)

 .1/221لزركشي في البحر المحيط ( نقله عنه ا17)

( أطلق بعض العلماء القول بأن الواجب الكفائي لا يلزم بالشروع فيه، وذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس على إطلاقه، بل قد يلزم 10)
د ، ونشر البنو 31ويعين الواجب الكفائي بعد الشروع فيه في بعض الحالات، كالجهاد، وصلاة الجنازة. انظر: غاية الوصول ص/

1/112. 

 1/315، والفوائد السنية 1/220نظر: البحر المحيط ا( 11)
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 المطلب الثالث: أدلة القاعدة:

 يه بأدلة منها:ف استدل من قال بأن فرض الكفاية يل م بالشروع

لا يجو  قطعها بادات  العينية يُوجب إتمامها، والقياس على فرض العين: فإن الشروع في الع أولا:

تحاد العلة، ير في حق من ابتدأه كالعيني، لابغير عذر، فكذلك فرض الكفاية إذا شُرع فيه، فإنه يص

 وهي توقير العبادة.

فقد تعلق  ذلك: أن من شرع في فرض الكفاية، هقياس فرض الكفاية على الإقرار، ووج ثانيا:

فرض، فلا يجو  لبراءة ذمته وذمم غيره من عهدة ال به حق لغيره من المكلفين؛ لأنه بفعله ذلك بدأ سببًا

ق، فلا يُقبل لما تعلق به حق الغير، كمن أقرّ بح له قطع الفعل بعد الشروع فيه؛ لأن ذلك يُعد إبطالًا

 (22).رجوعه بعد ثبوته

 

 

 المطلب الرابع: الفرع الذي خرجت عليه القاعدة:

 سألة حفظ القرآن، فإن حفظه فرضذكر ابن اللحام وغيره أن هذه القاعدة مأخوذة من م

 (21).ه، إثم على الصحيح من المذهبكفاية إجماعا، فإن حفظه مكلف ثم ترك قراءته حتى نسي

 المطلب الخامس: دراسة التخريج:

وجه ذلك سألة تأثيم من حفظ القرآن ثم نسيه  وقول الحنابلة في مهذه القاعدة مخرجة على 

يأثم، مع  جعته حتى نسيه من غير عذر، فإنهعندهم: أن من شرع في حفظ القرآن الكريم ثم أهمل مرا

ك بعد ثم في هذه الصورة مترتب على الترأن حفظ القرآن في أصله فرض كفاية، وقد قرروا أن الإ

 مًا على من لى أن الشروع في فرض الكفاية يجعله لافظ ابتداء، مما يدل عالشروع، لا على ترك الح

د ما جاء فيمن ال الإمام أحمد رحمه الله: "ما أشابتدأه، ولا يجو  له الانصراف عنه إلا بعذر معتبر،  ق

                                                           

 .3/110( انظر: شرح مختصر الروضة 50)

 .1/270، وشرح الكوكب المنير 355( انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص/51)
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خريج غير ا التخريج، وقد خر  مثل هذا التحفظه ثم نسيه"، والذي يظهر لي والله أعلم هو صحة هذ

 (23).وابن النجار الفتوحي ،(24)حد، كابن اللحاموا

 

  

                                                           

 .355( انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص/53)

 .1/270( انظر: شرج الكوكب المنير 52)
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 المبحث الخامس: المندوب مأمور به على الحقيقة: 

 المبحث الأول: شرح القاعدة:

ود به الندب للفظ، ثم قام الدليل على أن المقصوالمراد بالقاعدة أنه إذا ورد الأمر الشرعي في ا

هو باق على  قيقته، ولا يقال إنه صار مجا ا، بلحدون الوجوب، فلا يكون هذا صارفا للأمر عن 

لا تحته، خصص الوجوب بدليل، بقي الندب داخ حقيقته؛ لأن الأمر يتناول الوجوب والندب معًا، فإذا

ذلك ونه حقيقة في جميع أفراده، فككما أن تخصيص العام بإخرا  بعض أفراده لا يخرجه عن ك

عض ما يتناوله رجه عن حقيقته، بل هو استعمال له في بيخ حمل الأمر على الندب عند قيام الدليل لا

 (22).الأمر من مقتضى الطلب، فيبقى حقيقة لا مجا ا
 المطلب الثاني: أقوال العلماء في القاعدة:

 لى سبيل المجا ؟اختلف العلماء في الأمر هل يحمل عل الندب حقيقة أم ع

 ،(22)وأحمد ،(22)وهو قول الشافعي ا ا،يحمل الأمر على الندب حقيقة لا مج القول الأول:

ونسبه  (22)نفيةوهو قول المحققين من الح (22)،وأحد الوجهين عند المالكية(22)واختاره أكثر أصحابهما

 . (22)ابن عقيل لأكثر الفقهاء والأصوليين

                                                           

 .1/200البحر المحيط ( انظر: 51)

 .1/325( انظر: تشنيف المسامع 55)

 1/150( انظر: العدة في أصول الفقه 52)

 .50، وغاية السول ص/1/550( انظر: رفع الحاجب 57)

 .1/117( انظر: نشر البنود 50)

 .3/113( انظر: التقرير والتحبير 51)

 .2، والمسودة ص/1/133( نسبه إليه ابن مفلح، وغيره انظر: أصول الفقه لابن مفلح 20)
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وبعض  ،(21) حقيقة، وهو قول أكثر الحنفيةيحمل الأمر على الندب مجا ا لاالقول الثاني: 

 .(22)ووجه عند المالكية ،(23)وبعض الحنابلة ،(24)الشافعية

 المطلب الثالث: أدلة القاعدة:

 ها:وب حقيقة لا مجا  بأدلة كثيرة مناستدل من قال من الأصوليين بأن الأمر يحمل على الوج

فدل ذلك  والطلب، والمندوب مطلوب ومستدعى، أن حقيقة الأمر هي الاستدعاءالدليل الأول: 

 (22).فيحمل عليه حقيقة، لا مجا اعلى في حد الأمر، 

وله تعالى: لكتاب والسنة غير ما موضع، فمن ذلك قأنه ورد الأمر بالمندوب في ا الدليل الثاني:

 (22)[.50النحل:] َّ تم تز تر بي  بى بن بم بز بر  ُّ 

هذا  ر بها، فيكون المندوب مأمور به منالمندوب طاعة، والطاعة مأمو الدليل الثالث: 

 (22).الوجه

الرابع: الفرع الذي خرجت عليه القاعدة:المطلب   

(22)لأمام أحمد آمين أمر من النبي.ذكر القاضي أبو يعلى أن هذه القاعدة مخرجة على قول ا
  

 

 

                                                           

 .1/217( انظر: تيسير التحرير 21)

 .1/550( انظر: رفع الحاجب 23)

 .1/102( انظر: شرح الكوكب المنير 22)

 .27( انظر: المحصول لابن العربي ص/21)

 .1/320( انظر: أصول الفقه لابن مفلح 25)

 .1/102( انظر: شرح الكوكب المنير 22)

 ..3/510( انظر: الواضح في أصول الفقه 27)

 .1/310( انظر: العدة في أصول الفقه 20)
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 المطلب الخامس دراسة التخريج:

الإمام أحمد  التأمين، قالاستحباب  في هذه القاعدة مخرجة على قول الإمام أحمد رحمه الله

رة  أن النبي  قال: "إذا مشيرا إلى حديث أبي هري ليه وسلم، صلى الله ع آمين أمر من النبي :الله  رحمه

عد حمد رحمه الله في قول آمين بالتخريج في ذلك: أن مذهب الإمام أ ، ووجه(22)أمن الإمام فأمنوا"

" ، أمر من النبيل: "آمين ومع ذلك أطلق عليه لفظ الأمر فقا ،(22)الفاتحة أنه مندوب للإمام والمأموم

تخريج، وقد ي يظهر لي والله أعلم صحة هذا الفدل ذلك على أن المندوب مأمور به على الحقيقة، والذ

 (24)وابن عقيل. ،(21)خر  مثل هذا التخريج القاضي أبو يعلى

 المبحث السادس: يصح إطلاق المكروه على الحرام:

 المطلب الأول: شرح القاعدة:

، أما الحرام ما طُلب تركه لا على وجه الإل ام صطلاح الأصولي هوالأصل أن المكروه في الا

اعله  كم، والعقاب، فالمحرم ما توعد ففهو ما طُلب تركه على وجه الج م، فافترقا من جهة الح

ظ "المكروه" ص الأصوليون والفقهاء على أن لفبالعقاب،  والمكروه لا عقاب فيه، لكن مع ذلك، فقد ن

ل يحمل على  يكون من باب الكراهة الاصطلاحية، بواضع ويراد به الحرام، ولاقد يُطلق في بعض الم

، ومن سلف، بل وفي بعض النصوص الشرعيةالتحريم، وقد جرى هذا الاستعمال في كلام كثير من ال

 .(23)لمتقدمينرام أمر صحيح در   عليه كثير من اثم تقررت  هذه القاعدة: أن إطلاق المكروه وإرادة الح

 

 

 

                                                           

، كتاب الصلاة، باب التسميع، 110، ومسلم، برقم:1/152، كتاب الآذان، باب جهر الإمام بالتأمين، 700( رواه البخاري، برقم: 21)
 .1/202والتحميد، والتأمين، 

 .1/253( انظر: المغني لابن قدامة 70)

 .1/310( انظر: العدة في أصول الفقه71)

 .3/517( انظر الواضح في أصول الفقه 73)

 57( انظر: الكراهة عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيها على الفروع الفقهية ص/72)



432 

 

 

 
236 

 .الشرعي )جمعا ودراسة(بناء الأصول على الفروع عند الحنابلة في باب الحكم 

 د. إبراهيم بن أحمد الزهراني 

 مجلة الأندلس
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م1015 مايو (21( المجلد )211العدد )

 

ISSN : 2410-1818 

 طلب الثاني: أقوال العلماء في القاعدة:الم

ئمة  من السلف، وقد ورد ذلك عن الأإطلاق لفظة المكروه على الحرام أمر در  عليه كثير

 تباعه هذا، ومن ذلك:الأربعة جميعا، فما من إمام منهم إلا وقد نقل عنه أ

لحرام ل عني أبي حنيفة وأبي يوسفقال الحنفية: المكروه عند محمد بن الحسن حرام، و

 (22).أقرب

 (22).راهة، وحملها أتباعه على التحريمالإمام مالك في كثير من المسائل الك أطلقوقد 

لله مثل ،وورد عن الإمام أحمد رحمه ا(22)وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله: قد ورد عنه ذلك

 (22)ذلك كثيرا.

رع نهيا غير نه الشاروه على ما نهى عأما المتأخرين فقد استقر عندهم تخصيص إطلاق المك

ه روه إلى مكروه كراهة تحريم ومكروجا م، خلافا للحنفية كما هو معلوم فإنه يقسمون المك

 (22).كراهة تن يه

ملت فيه ون الكراهة في معناها الذي استعقال ابن القيم رحمه الله:) والسلف كانوا يستعمل 

تركه لكراهة بما ليس بمحرم، وصيص افي كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخ

ح غلطا لاح الحادث، فغلط في ذلك، وأقبأرجح من فعله، ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصط

ي لله ورسوله على المعنى الاصطلاحمنه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام ا

 (22).الحادث(

 

 

 

 

                                                           

 .1/151( انظر: الاختيار لتعليل المختار 71)

 .3/71، وإعلام الموقعين 1/173( انظر مثلا: الموطأ 75)

 .1/212، والبحر المحيط 1/321( انظر مثلا: الأم للشافعي 72)

 .5/1220( انظر: العدة في أصول الفقه 77)

 .57( انظر: الكراهة عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيها على الفروع الفقهية ص/70)

 .3/01( إعلام الموقعين 71)
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 المطلب الثالث: أدلة القاعدة.

 يلي: م ماصحة إطلاق المكروه على الحرا مما يستدل به على

  لله وب، وهذا يصدق على المحرم، فإن اأن مقتضى لفظة المكروه في اللغة للمبغض، وغير المحب

 قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر  ُّ يبغضه، وينفر عباده منه كما قال تعالى:
ا في تعالى كم اء كتاب اللهواطلاق الكراهة على ما يقتضي التحريم أمر ج[ 7الُحجُرات :] َّ  قي

 ئه ئم ُّ  ك: نا، وأكل مال اليتيم قال بعد ذلسورة الأسراء لما عد جملة من المحرمات ، كالقتل، وال
 [23الإسراء:] َّ  ثه ثم ته تم به بم

 المطلب الرابع: الفرع الذي خرجت عليه القاعدة:

ه الله حمة مخرجة على إطلاق الإمام أحمد رذكر ابن النجار الفتوحي رحمه الله أن هذه القاعد

 (22).أكره المتعة"في مسائل كثيرة المكروه على المحرم، ومن ذلك قوله: "

 المطلب الخامس: دراسة التخريج:

" على ما ه الله من إطلاق لفظ "المكروههذه القاعدة مخرجة على ما ثبت عن الإمام أحمد رحم

ا  أو التوسع هذا الإطلاق لم يكن من باب المج هو محرم في عدد من المسائل، ووجه التخريج في ذلك أن

 للغة واستعمال الشرع، في العبارة، بل هو استعمال معتبر مستفاد من دلالة ا

تأخرين لا لمعنى الاصطلاحي الحادث عند المإن حمل إطلاق المتقدمين للكراهة على اوعليه، ف

ر الأصوليون  تفسير كلام من تقدمهم، ولهذا قريصح إلا بقرينة، إذ إن اصطلاح المتأخرين غير لا م في

ون عليها تقدم على الفروع الفقهية التي أطلق المأن لفظ "المكروه" قد يُطلق ويراد به "الحرام"، بناءً

ثل هذا  أعلم صحة هذا التخريج، وقد مالكراهة ومرادهم في ذلك التحريم، والذي يظهر لي والله

 (24).وابن النجار الفتوحي ،(21)ع من العلماء، كالقاضي أبو يعلىجمالتخريج 

 

 

                                                           

 .1/111( انظر: شرح الكوكب المنير 00)

 .5/1220( انظر: العدة في أصول الفقه 01)

 .1/111( انظر: شرح الكوكب المنير 03)
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 المبحث السابع: يطلق المكروه على ترك الأولى:

 المطلب الأول: شرح القاعدة:

 معان: (23)إ اء ثلاثةالمكروه يطلق بالاشتراك بذكر الأصوليين أن 

ا في المبحث في كلام المتقدمين، كما مر معن الأول: يطلق المكروه ويراد به المحرم، وهذا كثير

 السابق.

هيا غير جا م،  يهية، وهو ما نهى عنه الشارع نالثاني: يطلق المكروه ويراد به المكروه كراهة تن

 (22).اء والأصوليين عند الإطلاقعليه كلام الفقهوهذا الإطلاق هو الذي يحمل 

ح أو ترك ما ترك الأولى هو: فعل ما تركه راجالثالث: يطلق المكروه على ترك الأولى، والمراد ب

 (22).دوبات فعله راجح، وإن لم يكن منهيا عنه لخصوصه" كترك المن

يه بخصوصه، لنهي فهية ورد ايراهة تن الفرق بين المكروه وبين ترك الأولى أن المكروه ك

  (22).بخلاف ترك الأولى

، وإن لم لأولى صح أن يوصف فعله بالكراهةوالمراد بالقاعدة أن من فعل خلاف الأولى أو ترك ا

 (22).يتعلق بفعله نهي خاص
 

 المطلب الثاني: أقوال العلماء في القاعدة:

يرد فيه نهي  وإن لممن جملة المكروه،  ذكر الأصوليين أن ترك الأولى أو خلاف الأولى يعد

 بخصوصه

                                                           

( زاد بعض الأوليين أمر رابعا يطلق عليه الكراهة، وهو ما وقعت الشبهة في تحريمه، كيسير النبيذ، ولحم السبع، انظر: المستصفى 02)
 .51ص/

 .1/201( انظر: شرح مختصر الروضة 01)

 .1/130( انظر: شرح الكوكب المنير 05)

 .1/211( انظر البحر المحيط 02)

 .155أحمد بن حنبل ص/( انظر: المدخل إلى مذهب الإمام 07)
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ت  كما لمكروه، ودرجات  المكروه تتفاوقال ال ركشي:)والتحقيق: أن خلاف الأولى قسم من ا

وهذا  ،(22)لأحكام ستة، وهو خلاف المعروف(في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا لكانت ا

 الذي جرى عليه الأصوليين في مصنافتهم فمن ذلك مثلا:

لثالث: ترك ما هو عرف الفقهاء بين معان:........ا )أما المكروه فهو لفظ مشترك في قال الغ الي:

به قيل: هي ورد عنه ولكن لكثرة فضله وثواالأولى وإن لم ينه عنه، كترك صلاة الضحى مثلا لا لن

 (22).فيه إنه مكروه تركه(

.... وثالثها: ترك الأولى ....ى أحد أمور ثلاثة:...قال القرافي: )وأما المكروه، فيقال بالاشتراك عل

لها والله الترك بل لكثرة الفضل في فع كترك صلاة الضحى، ويسمى ذلك مكروها، لا لنهي ورد عن

 (22).أعلم(

يه كترك ى خلاف الأولى مما لا صيغة نهى فقال أمير بادشاه: )ويطلق المكروه على الحرام وعل

 (21).الضحى(

، وهو" أي ترك لمكروه عند الأصوليين: "وترك الأولىا قال ابن النجار الفتوحي ذاكر إطلاقات 

 ينه عنه" عل ما تركه راجح على فعله "ولو لمالأولى "ترك ما فعله راجح" على تركه "أو عكسه" وهو ف

 (24).أي عن الترك "كترك مندوب"(

 المطلب الرابع: الفرع الذي خرجت عليه القاعدة:

لا إقامة ول الخرقي:) ومن صلى بلا آذان ورحمه الله أن هذه القاعدة مخرجة ق ذكر الطوفي

 (23).كرهنا له ذلك ولا يعيد(

 المطلب الخامس: دراسة التخريج:

 يعيد(، آذان وإقامة كرهنا له ذلك ولا هذه القاعدة مخرجة على قول الخرقي: )ومن صلى بلا

إنما وردت  النصوص امة لم يرد فيها نهي خاص بالتْرك، وقووجه التخريج في ذلك أن الصلاة بلا أذان ولا إ

                                                           

 .1/211( البحر المحيط 00)

 .51( المستصفى ص/01)

 .320( نفائس الأصول ص/10)

 .3/335( تيسير التحرير 11)

 .1/130( شرح الكوكب المنير 13)

 .1/201( انظر: شرح مختصر الروضة 12)
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رقي فضل من تركهما، ومع ذلك، أطلق الخبالحث على فعلهما وبيان فضلهما، كان فعلهما أولى وأ

ة هنا لترك، مما يدل على أن الكراهعلى تركهما وصف الكراهة، رغم عدم وجود نهي صريح عن ا

لى ما كان تركا لخاص، فدلّ هذا على صحة إطلاق الكراهة عا باعتبار ترك الأولى، لا باعتبار النهي

 ،(22)لطوفير  مثل هذا التخريج نجم الدين اللأولى، والذي يظهر لي والله صحة هذا التخريج، وقد خ

 (22).وابن بدران الحنبلي

 :المبحث الثامن: حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة

 المطلب الأول: شرح القاعدة:

حكم  بها، ما وة، وعندهم ثمار، وأشياء ينتفعونصور المسألة في قوم لم تبلغهم الدعمككن أن تت

مها الإباحة، قول إن الأشياء قبل ورود الشرع حكاستعمالهم لهذه الأشياء؟ هل يباح لهم ذلك؟ القاعدة ت

ل ما لشرع، فكا ستصحب دائما حتى بعد ورودوعليه فيباح لهم ذلك، وبناء على هذا فإن هذا الأصل ي

 (22).احة استصحابا لهذا الأصللم يرد فيه دليل من الشرع بحكمه فإنه يحمل على الإب
 

 المطلب الثاني: الأقوال في المسألة:

لي الجبائي، ة، وهو قول المعت لة البصريين كأبي عالأشياء قبل ورود الشرع على الإباح القول الأول:

وأبو الحسن  (122)وبعض الحنابلة، كأبي الخطاب ،(22)وبعض الشافعية ،(22)وأكثر الحنفية( 22)وابنه

 (121)التميمي

                                                           

 .1/201( انظر: شرح مختصر الروضة 11)

 .155ص/( انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 15)

 .5/321( انظر: الواضح في أصول الفقه 12)

 3/215( انظر: المعتمد لأبي الحسين الصري 17)

 .2/15( انظر: كشف الأسرار 10)

 .133( انظر: اللمع في أصول الفقه ص/11)

 .1/321( انظر: التمهيد في أصول الفقه 100)

 .1/321( نقله عنه أبو الخطاب وغيره انظر: المصدر السابق 101)
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بعض و ،(124)، وهو قول المعت لة البغداديينالأشياء قبل ورود الشرع على الحظر القول الثاني:

 .(122)وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى ،(123)الشافعية

وأبي الحسن  ،(122)يالظاهرها، وهو قول ابن ح م أنها على الوقف، فلا حكم للعقل في القول الثالث:

 ،(122)لحنابلةوع اه أبو الخطاب لأكثر ا ،(122)كالغ الي ،(122)،وكثير من الشافعية(122)الأشعري

 (112).وهو اختيار ابن عقيل

 المطلب الثالث: أدلة القاعدة:

 حة بأدلة منها:استدل من قال بأن حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإبا

 

ة: ووجه الدلالة من الآي[. 15:البقرة] َّ فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ُّ  أولا: قوله تعالى:

 (111).لامتنان دليل الإباحةامتن على عباده بأنه خلق لهم ما في جميعا، وا أن الله 
 

 تم به بم ئه ئم يه يميخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّ الثاني: قوله تعالى: 
 الآية السابقة.ة في ووجه الدلالة من هذه الآية مثل وجه الدلال ،[22الجاثية:] َّته

 

 ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّ  ثالثا: قوله تعالى:
ر لإباحة هي الأصل وأن المحظوووجه الدلالة من الآية أن الشارع جعل ا ،[215الأنعام:] َّ ئم

 والمحرم كالاستثناء منه.

                                                           

 .3/215: المعتمد لأبي الحسين البصري ( انظر103)

 .1/301( انظر: البحر المحيط 102)

 .1/1320( انظر: العدة في أصول الفقه 101)

 .1/53( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 105)

 1/11( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 102)

 ،2/172( انظر: التلخيص في أصول الفقه 107)

 .53ص/ ( انظر: المستصفى100)

 .1/371( انظر: التمهيد في أصول الفقه 101)

 .5/351( انظر: الواضح في أصول الفقه 110)

 .1/301( انظر: التمهيد في أصول الفقه 111)
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لا حكمة منها إلا انتفاعنا أوجد هذه الأشياء لحكمة، ولم يوجدها عبثا، و رابعا: أن الله 

 (114).بها

 المطلب الرابع: الفرع الذي خرجت عليه القاعدة:

قطع  لى قول الإمام أحمد، في مسألةذكر أبو الخطاب الكلوذاني أن هذه القاعدة مخرجة ع

 .(113)لنخل شيئا"طع االنخل لما سأل عنها، فقال: "لا بأس به، لم نسمع في ق

 المطلب الخامس: دراسة التخريج:

ه لا بأس به، ا سئل عن قطع النخل، فأجاب بانووجه التخريج: أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم

كان الأصل  ى أن الأصل عنده هو الإباحة، فلووعلل ذلك بأنه لم يسمع فيه شيء مكنع منه، دل ذلك عل

 .  بأس بهعنده الحظر أو التوقف، لما قال لا

ذاني، ج الذي ذكره أبو الخطاب الكلواوالذي يظهر لي والله أعلم هو عدم صحة هذا التخري

الله يرى أن  خل لا يدل على أن الإمام أحمد رحمهأن قول الإمام أحمد لا بأس في قطع النووجه ذلك: 

خرى، أنصوص  عمومات إباحة قطع النخل من  حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة؛ لأنه ربما أخذ

بل ورود الشرع ومسألة الأعيان المنتفع به ق ،(112)"مما عفا عنه" وما سكت عنه فهو  أو من قول النبي 

 (112).مفترضة في حال عدم وجود دليل شرعي

 (112).تيمية وغيره كابن ،بعض الحنابلةأيضا  أبي الخطاب الكلوذاني وقد اعترض على تخريج

 

 

 

                                                           

 .1/122( انظر: روضة الناظر 113)

 .1/321( انظر: التمهيد في أصول الفقه 112)

عن السمن والجبن والفراء، قال:  "الحلال ما  قال: سئل رسول الله  ( جزء من حديث رواه ابن ماجه في سننه عن الفارسي 111)
، أبواب الأطعمة، باب أكل 2227أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه"، برقم 

 .1/201، وحسنه الألباني، انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/151الجبن والسمن 

 .1/232انظر: شرح الكوكب المنير  (115)

 .1/110، والقواعد والفوائد الأصولية 117( انظر: المسودة في أصول الفقه ص/112)
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 لحرر.الأشياء قبل ورود الشرع االمبحث التاسع: حكم 

رها أن نها نقيضتها، والسبب في تكرار ذكتنبيه هذه القاعدة محلها نفس القاعدة السابقة لأ

 أحمد. كل واحد من القولين مخر  على مسألة نص عليها الإمام

 المطلب الأول: شرح القاعدة:

ون الإنسان باحوا كل ما يكبالحظر هنا أ يقال فيه مثل ما قيل في السابق، إلا أن القائلين

 (112)مضطرا إليه كالنفس وسد الرمق

 المطلب الثاني: أقوال العلماء في القاعدة:

 سبق ذكرها في المسألة السابقة.

 المطلب الثالث: الفرع الذي خرجت عليه القاعدة:

ب، ما ول الإمام أحمد" لا يخمس السلذكر القاضي أبو يعلى أن هذه القاعدة مخرجة على ق

 (112).خمس السلب"  ا النبي سمعن
 

 المطلب الرابع: أدلة القاعدة:

 بأدلة منها: لحظرااستدل من قال بأن حكم الأشياء قبل ورود الشرع 

الغير بلا  و خالقها وموجدها، والتصرف في ملكأن جميع الأعيان مملوكة لله تعالى، إذ ه أولا:

 ملك الإنسان ؛ فكما يحرم التصرف فيالغير ملك قياسا على التصرف في ،إذن أمر قبيح، فلا يجو 

                                                           

 .1/230( انظر: شرح الكوكب المنير 117)

 .1/1320( انظر: العدة في أصول الفقه 110)
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ذن، بقي الأصل ، وحيث لم يرد إمن الشارعنٍ دون إذنه، فكذلك يحرم التصرف فيما خلقه الله دون إذ

 على التحريم.

رك للاحتياط وركوب للغرر؛ فيه ت اتناولهالانتفاع به ون أ أن القول بالتحريم أحوط، وذلك ثانيا:

طر، كما يترك يوجب في مثل هذا الامتناع دفعًا للخ ل التحريم، والعقللأنه يحتمل الإباحة ويحتم

 (112) .الإنسان الطريق المخوف إلى الطريق الآمن

 

 المطلب الخامس: دراسة التخريج:

لسلب، عن تخميس السلب قال: لا يخمس ا ووجه التخريج: أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل

ن الأصل لم يخمس السلب، فدل ذلك على أ  فمنع من ذلك، ثم علل منعه من تخميس السلب بأن النبي

لأنه لم باح؛ صل عند الإباحة لقال إن التخميس مفي الأشياء قبل ورود الشرع التحريم، إذا لو كان الأ

 (142).يرد ما يحرمه في الشرع

ن أ ذلك: ذي ذكره القاضي أبو يعلى، ووجهوالذي يظهر لي والله أعلم هو عدم صحة التخريج ال

بل ورود الشرع على أن الأصل عنده في الأشياء ق منع الإمام أحمد رحمه الله من تخميس السلب ليس بناء

 قال: " من قتل  أن النبي  ، وهو حديث أبو قتادة النصبأنها الحظر، بل؛ لأن السلب استحقه القاتل 

 منه إلا بدليل، فتكون فلا يجو  تخميسه ولا أخذ أي شيء ،(141)قتيلا له عليه بينة فله سلبه"

  (144).ن اعرد المغير، وهذا خار  عن محل الفتوى الإمام أحمد من قبيل استصحاب دليل الشرع حتى ي

 (143).هيضا بعض الحنابلة، كابن تيمية وغيرأبو يعلى أوقد اعتراض على تخريج القاضي 

 

 انيا.المبحث العاشر: الإعادة هي: ما فعل في وقته المقدر ث

 المطلب الأول: شرح القاعدة:

                                                           

 .1/1312( المصدر السابق 111)

 .1/1321( انظر: العدة في أصول الفقه 130)

، ومسلم في 1/13، كتاب الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه 2113ري في صحيحه برقم ( رواه البخا131)
 . 2/1270، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل السلب، 1271صحيحه برقم 

 .111( انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص/133)

 .111واعد والفوائد الأصولية ص/، والق170( انظر: المسودة في أصول الفقه ص/132)
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عا، والقيد : إيقاع الفعل في وقته المقدر شرالإعادة عبارة عما اجتمع فيه قيدنا، القيد الأول

و عذر أو لم يوجد، مطلقا، سواء كان الفعل الأول به خلل أ بلهالثاني: كون هذا الفعل مسبوقا بفعل ق

ول مثلا، وأوقع ة عليه، فإنه إذا اختل القيد الأواختلال القيدين أو أحدهما من إن إطلاق مسمى الإعاد

عبادة في ختل القيد الثاني وفعل المكلف الالمكلف العبادة بعد خرو  وقتها سمي ذلك قضاء، وإذا ا

 اختل القيدين سمي ذلك قضاء. وقة بفعل قبله سمي ذلك أداء، وإذاالوقت غير مسب

 

 

 

 المطلب الثاني: أقوال العلماء في القاعدة:

 ذلك عناها الاصطلاحي، ومدار خلافهم فياختلف العلماء في حقيقة الإعادة، وما يتحقق به م

 راجع إلى أمرين:

ر  الوقت لا المقدر شرعا؟ أم أن فعلها خات الأمر الأول: هل من شرط الإعادة أن تكون في الوق

 يخرجها عن كونها تسمى إعادة؟

جب البطلان كون الفعل الأول وقع على جهة توالأمر الثاني: هل إطلاق لفظة الإعادة يستل م أن ي

 حتى وإن كان الفعل الأول غير مختل؟أو النقصان؟ أو أن الإعادة تطلق على ما فعل ثانيا و

 هم في تعريف الإعادة على أقوال:عبارات  الأصوليين وتعبيراتوعليه، فقد اختلفت 

عادة أن تكون قدر ثانيا"، وعليه، فيشترط في الإالإعادة هي: "ما فعل في وقته الم القول الأول:

ر للإعادة، ول المسبوق مختلا، أو أن يوجد عذفي الوقت المقدر شرعا، ولا يشترط أن يكون الفعل الأ

، وهو مذهب ن كان الفعل المسبوق صحيحا سميت إعادةمرة ثانية في الوقت وإ فمتى ما فعلت العبادة

 (142) كثير من الحنابلة

ل"، وعليه، قته المقدر ثانيا مسبوقا بفعل مختالإعادة هي: "اسم لما فعل في و القول الثاني:

قت المقدر ول: أن يكون الفعل الثاني في الوفيشترط لصحة إطلاق اسم الإعادة على الفعل أمران الأ

                                                           

 1/220، وشرح الكوكب المنير 3/021، التحبير 1/100، وشرح مختصر الروضة1/101( انظر: روضة الناظر 131)
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لشافعية، فعل به نوع من الخلل، وهو مذهب اشرعا، والأمر الآخر: أن يكون الفعل الثاني مسبوقا ب

 .(142)وغيرهما ،(142)الرا يو، (142)واختاره الغ الي،

شروع"، وقت، لخلل غير الفساد، وعدم صحة الالإعادة هي: " فعل مثله في ال القول الثالث:

ة مثلا يجب به خرى في الوقت لخلل أوجب نقصا في الصلافعل مرة أ وعليه، فإن الإعادة تطلق على ما

و لم يصح وقة بفعل به خلل أوجب فسادها، أبسجود السهو، وإن فعل الصلاة مرة أخرى في الوقت مسب

 رعا فكأنه لم توجد أصلا، وهو مذهبالشروع فيها سمي ذلك أداء لا إعادة؛ لأنها لم تصح ش

 (142).الحنفية

ص بالوقت، ة أخرى" وعليه، فإن الإعادة لا تختالإعادة هي: " فعل العبادة مر القول الرابع:

لواجبات ، وله الإعادة خار  الوقت لتحصيل ا الإعادة في الوقت لأجل تحصيل المندوبات ،ف وللمكل

 (142) ومذهب الإمام مالك

 المطلب الثالث: دليل القاعدة:

شتراط أن قدر شرعا ثانيا مطلقا من دون ااستدل من قال بأن الإعادة هي: ما فعل في وقته الم

كرار الشيء ة، فإن الإعادة في اللغة عبارة تتكون مسبوقة بفعل مختل بأن هذا مقتضى الاسم في اللغ

ا عاد راجعا ى، ويقال رجع عوده على بدئه، إذمرة بعد مرة، يقال: أعدت  الكرة، إذا كر مرة بعد أخر

وليس في ذلك  ،[201الأنبياء:] َّّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّ  كما ذهب، ومن ذلك قوله تعالى

على منها في  ا ثبت ذلك فالأصل أن تحمل اللفظةكله إشارة أو تعرض لوقوع الخلل في الفعل الأول، فإذ

 (132).اللغة عند وجود تقييد لها في عرف الشارع

 المطلب الرابع: الفرع الذي خرجت عليه القاعدة:

                                                           

 .1/71، والإبهاج شرح المنهاج 72( انظر: المستصفى ص/135)

 .1/112( انظر: المحصول للرازي 132)

( قال بعضهم: الإعادة: فعله في وقت الأداء، قيل: لخلل، وقيل: لعذر"، وأضاف العذر، وهو ما يندفع به اللوم على الفعل فيشمل 137)
ما فعل مرة أخرى لخلل في الأول، أو ما فعل مرة أخرى ولم يكن في الفعل الأول ما يوجب خلل فيه، كما لو أعاد لتحصيل 

 .  1/111فضيلة. انظر: تشنيف المسامع 

 .3/111، وتيسر التحرير 3/132( انظر: التقرير والتحبير 130)

 .1/55، نشر البنود 72( انظر: شرح تنقيح الفصول ص/131)

 .1/110( انظر: شرح مختصر الروضة 120)
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لى في عدة مخرجة على قول الحنابلة فيمن صرحمه الله أن هذه القا ذكر العلامة الطوفي

 (131).جماعة أو منفردا ثم حضر جماعة أخرى سن له أن يعيد

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الخامس: دراسة التخريج:

 جماعة ادة الصلاة لمن صلى منفردا أو فيهذه القاعدة مخرجة على قول الحنابلة باستحباب إع

عل  يشترط فيها أن يكون الففهذه الصورة التي سميت عندهم إعادة لم (134)إذا حضرته جماعة أخرى،

 المعتبر في اطلاق  الفعل الأول غير معتبر، وإنماالمسبوق مختلا، فدل ذلك على أن اشتراط وقوع الخلل في

هذا  ر أعلم هو صحة هذا التخريج، وقد خ الإعادة تكرار الفعل في الوقت، والذي يظهر لي والله

 (132).وابن النجار ،(132)، والمرداوي(133)لطوفيعلى هذا الفرع غير واحد من الحنابلة، كا القاعدة

 

 

 

 

                                                           

 ( انظر: المصدر السابق.121)

ني نعم، إلا أنه يصليها شفعا، انظر: المغ(  استثنى الحنابلة من ذلك صلاة المغرب، فقد سئل الإمام أحمد عن إعادة المغرب فقال: 123)
 .3/02لابن قدامة 

 .1/110( انظر: شرح مختصر الروضة 122)

 . 3/070( انظر: التحبير 121)

 .1/220( انظر: شرح الكوكب المنير 125)
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 الخاتمة:

عين، وعلى السلام على خير خلقه الله أجم الحمد لله أولا، وآخرا، وظاهرا، وباطنا، والصلاة

 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

 لنقاط التالية:النتائج والتوصيات  في افيمكن أن ألخص أبر  

 أولا: النتائج:
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ع متعددة، يق معتبر، اعتمده الحنابلة في مواضأ/ أن بناء القواعد الأصولية على الفروع الفقهية طر

 رغم انتسابهم لطريقة الجمهور.

 هوفرت  فيلا من تيتصدى لها إ لتي ينبغي أن لاب/ أن بناء الفروع على الأصول من المسائل الدقيقة ا

 الشروط المعتبر لذلك.

 واعد. / عدد القواعد التي بنيت على فروع فقهية هي عشرة ق

 ي:د/ القواعد التي رأى الباحث عدم صحة التخريج فيها ه

 ال يادة على قدر الواجب واجبةـــ 

 حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحةـــ 

 حكم الأشياء قبل ورود الشرع الحظرــــ  

 التوصيات:ثانيا: 

 يوصي الباحث بما يلي:

 ه.ى الفروع في بقية أبواب أصول الفقالعناية بجمع ودراسة القواعد الأصولية المبنية عل -

عقيل،  سيما كتب القاضي أبي يعلى، وابن العناية والاستفادة من كتب الحنابلة الأصولية، لا -

ذا البناء الأصولي حافلة بنماذ  من ه يرهم، فإنهاوالمرداوي، وابن اللحام، وابن النجار الفتوحي، وغ

 على الفروع الفقهية.

 له وصحبه أجمعينآلى وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وع

 

 

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. .2

ن حامد بن بن عبد الكافي بن علي بن تمام ب الإبها  في شرح المنها ، تقي الدين أبو الحسن علي .1

بيروت ، -، الناشر: دار الكتب العلمية يحيي السبكي، وولده تا  الدين أبو نصر عبد الوهاب

 هـ.2121
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الثعلبي  ي بن أبي علي بن محمد بن سالمالإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين عل .2

 لمكتب الإسلامينهـ(، تحقيق: عبد الر اق عفيفي، الناشر: ا122الآمدي )المتوفى: 

بي ن سعيد بن ح م الأندلسي القرطالإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد ب .1

-اشر: دار الآفاق الجديدةهـ(، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، الن151الظاهري )المتوفى: 

 بيروت .

بو الفضل ودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أالاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن م .5

 - قيقة، الناشر: مطبعة الحلبيهـ(، عليها تعليقات : الشيخ محمود أبو د132الحنفي )المتوفى: 

 هـ. 2251القاهرة، تاريخ النشر: 

هـ(، 132مة السرخسي )المتوفى: ئأصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأ .1

 بيروت .-الناشر: دار المعرفة

رامينى ثم بد الله، شمس الدين المقدسي الأصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفر ، أبو ع .7

تبة لسَّدَحَان، الناشر: مكهـ(، تحقيق: الدكتور فهد بن محمد ا712الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

 .ـه2110لى، العبيكان، الطبعة: الأو

 752لمتوفى: يوب المعروف بابن قيم الجو ية )اإعلام الموقعين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أ .3

 التخريج: بيدة مشهور بن حسن آل سلمان شارك فيهـ( قدم له وعلق عليه وخر  أحاديثه وآثاره: أبو ع

بية السعودية  ي للنشر والتو يع، المملكة العرأبو عمر أحمد عبد الله أحمد الناشر: دار ابن الجو

 هـ. 2112الطبعة: الأولى، 

شافع بن عبد  بن إدريس بن العباس بن عثمان بن دالأم للشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محم .5

بيروت ،  -هـ(، الناشر: دار المعرفة 101ى: المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوف

 م2550هـ/2120الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 

ل ركشي دين محمد بن عبد الله بن بهادر االبحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر ال .20

 هـ.2121هـ(، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 751)المتوفى: 

د ه(، تحقيق: الدكتور محم551ي )المتوفى: بذل النظر في الأصول، محمد بن عبد الحميد الأسمند .22

 ه.2121قاهرة، الطبعة: الأولى، ال-ر: دار التراث  كي عبد البر، الناش
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الي، ركن يوسف بن محمد الجويني، أبو المع البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن .21

ويضة، الناشر: دار هـ(، تحقيق: صلاح بن محمد بن ع173الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

 هـ.2123ولى لطبعة الأبيروت ، الطبعة: ا-الكتب العلمية

د بن الرحمن )أبي القاسم( ابن أحم بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد .22

لناشر: هـ(، تحقيق: محمد مظهر بقا، ا715 محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني )المتوفى:

 هـ.2101السعودية، الطبعة: الأولى، -دار المدني

هـ(، 171 ن علي بن يوسف الشيرا ي )المتوفى:الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بالتبصرة في أصول  .21

 ه.2102دمشق، الطبعة: الأولى،  -تحقيق: د. محمد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر 

الدين  بن بختيار، أبو المناقب شهاب تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد بن محمود .25

يروت ، ب -شر: مؤسسة الرسالة تحقيق: د. محمد أديب صالح، النا هـ(،151ال َّنْجاني )المتوفى: 

 .ـه2253الطبعة: الثانية، 

وهاب بن يقية تأصيلية(، يعقوب بن عبد الالتخريج عند الفقهاء والأصوليين )دراسة نظرية تطب .21

 هـ.2121يوسف الباحسين التميمي، الناشر: مكتبة الرشد، 

بد الله بن بو عبد الله بدر الدين محمد بن عتشنيف المسامع بجمع الجوامع لتا  الدين السبكي، أ .27

د. عبد الله ربيع،  هـ(، تحقيق: د. سيد عبد الع ي ،751بهادر ال ركشي الشافعي )المتوفى: 

 هـ. 2123الطبعة: الأولى،  الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث،

مير حا  د بن محمد بن محمد المعروف بابن أر والتحبير، أبو عبد الله، شمس الدين محمالتقري .23

ة، الطبعة: الثانية، هـ(، الناشر: دار الكتب العلمي375ويقال له ابن الموقت الحنفي )المتوفى: 

 هـ.2102

عالي، ركن يوسف بن محمد الجويني، أبو الم التلخيص في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن .25

بالي وبشير أحمد هـ(، تحقيق: عبد الله جولم الن173الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

 بيروت .-العمري، الناشر: دار البشائر الإسلامية

هـ(، الناشر: مكتبة 752فتا اني )المتوفى: التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر الت .10

 صبيح بمصر.
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الخطاب البغدادي  ن بن أحمد الكَلْوَذَاني، أَبُوفي أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسالتمهيد  .12

مد بن علي بن إبراهيم، هـ(، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة ومح520الفقيه الحنبلي )المتوفى: 

 هـ.2101ولى، جامعة أم القرى، الطبعة: الأ-يالناشر: مرك  البحث العلمي وإحياء التراث الإسلام

هـ(، 571ى: وف بأمير بادشاه الحنفي )المتوفتيسير التحرير، محمد أمين بن محمود البخاري المعر .11

 بيروت . -الناشر: دار الفكر 

ه(، 352ى: د بن إسماعيل الكوراني )المتوفالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، شهاب الدين أحم .12

لإسلامية مادة البحث العلمي بالجامعة اع تحقيق: الدكتور سعيد غالب كامل المجيدي، الناشر:

 ه.2115بالمدينة المنورة، 

المتوفى: صر عبد الوهاب بن علي السبكي )رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تا  الدين أبي ن .11

لم حمد عبد الموجود، الناشر: عاه(، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أ772

 الكتب.

د موفق ذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو محمنة المناظر في أصول الفقه على مروضة الناظر وج .15

الشهير  لي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعي

بعة: عة والنشر والتو يع، الطهـ(، الناشر: مؤسسة الريّان للطبا110بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 ه.2112الثانية 

هـ(، تحقيق: 172يد الق ويني، )المتوفى: سنن ابن ماجه، ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن ي  .11

 لحلبي.فيصل عيسى البابي ا -لعربية محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب ا

لع ي  بن ا و البقاء محمد بن أحمد بن عبدشرح الكوكب المنير )مختصر التحرير(، تقي الدين أب .17

يه حماد، هـ(، تحقيق: محمد ال حيلي ون 571ى: علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )المتوف

 هـ.2123الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الثانية 

لشهير إدريس بن عبد الرحمن المالكي ا شرح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن .13

: شركة الطباعة الفنية هـ(، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر131بالقرافي )المتوفى: 

 هـ. 2252المتحدة، الطبعة: الأولى، 

نجم  الطوفي الصرصري، أبو الربيع، شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم .15

، كي، الناشر: مؤسسة الرسالةهـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التر721الدين )المتوفى: 

 هـ. 2107الطبعة: الأولى، 
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ابي )المتوفى: إسماعيل بن حماد الجوهري الفار الصحاح تا  اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر .20

، الطبعة: الرابعة ت بيرو -العلم للملايين  هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار252

 م. 2537 - هـ 2107

يامه(، محمد بن وسننه وأ -مور رسول الله صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أ .22

دار طوق   هير بن ناصر الناصر، الناشر: إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد

 هـ.2111لى، فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأو دالنجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محم

اتي بن ناصر الدين، بن الحا  نوح بن نج صحيح الجامع الصغير و يادته، أبو عبد الرحمن محمد .21

 هـ(، الناشر: المكتب الإسلامي.2110آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: 

مسلم بن الحجا   (،-ل إلى رسول الله لعدصحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن ا .22

لباقي، الناشر: دار هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد ا112أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت . -إحياء التراث العربي 

ء )المتوفى: لحسين بن محمد بن خلف ابن الفراالعدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، محمد بن ا .21

 هـ.2120الطبعة: الثانية،  يق: د أحمد بن علي بن سير المباركي،هـ(، تحق153

لدين حمد بن  كريا الأنصاري،  ين اغاية الوصول في شرح لب الأصول،  كريا بن محمد بن أ .25

 لكبرى، مصر.هـ(، الناشر: دار الكتب العربية ا511أبو يحيى السنيكي )المتوفى: 

هـ(، 312المتوفى: واحد السيواسي المعروف بابن الهمام )د الفتح القدير، كمال الدين محمد بن عب .21

 الناشر: دار الفكر.

لمتوفى: س الدين محمد بن عبد الدائم )االفوائد السنية في شرح الألفية، الحافظ البرماوي شم .27

الرياض، -مكتبة التوعية الإسلامية ه(، تحقيق: الشيخ عبد الله رمضان موسى، الناشر:322

 .ـه2121الطبعة: الأولى، 

و ى السمعاني مد بن عبد الجبار ابن أحمد المرقواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن مح .23

مد حسن اسماعيل محهـ(، تحقيق: محمد حسن 135التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

 هـ.2123عة: الأولى، الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، الطب
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ن أبو الحسن الفرعية، ابن اللحام، علاء الدي القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام .25

هـ(، تحقيق: عبد الكريم 302توفى: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي )الم

 هـ.2110الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: 

ي الحنفي د بن محمد، علاء الدين البخاركشف الأسرار شرح أصول الب دوي، عبد الع ي  بن أحم .10

 هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.720)المتوفى: 

هـ(، الناشر: 171بن يوسف الشيرا ي )المتوفى:  ياللمع في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن عل .12

 هـ.2111دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 

لإسلامي لمجيد تركي، الناشر: دار الغرب االلمع، أبي إسحاق إبراهيم الشيرا ي، تحقيق: عبد ا .11

 ه.2103بيروت ، الطبعة: الأولى،  -

هـ(، 713لمتوفى: ن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ابمجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد  .12

-ريفالملك فهد لطباعة المصحف الش تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع

 هـ.2121المدينة النبوية، 

لحام، علاء ب الإمام أحمد بن حنبل، ابن المختصر ابن اللحام= المختصر في أصول الفقه على مذه .11

هـ(، تحقيق: د. 302لدمشقي الحنبلي )المتوفى: سن علي بن محمد بن عباس البعلي االدين أبو الح

 مكة المكرمة. -محمد مظهربقا، الناشر: جامعة الملك عبد الع ي  

م بن بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحي المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر .15

ة لمحسن التركي، الناشر: مؤسس: د. عبد الله بن عبد اهـ(، تحقيق2211محمد بدران )المتوفى: 

 .ـه2102بيروت ، الطبعة: الثانية، -الرسالة

طي ر بن عبد القادر الجكني الشنقيمذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين بن محمد المختا .11

 م.1002 ة المنورة، الطبعة: الخامسة،هـ(، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدين2252)المتوفى: 

ار الكتاب يي الدين عبد الحميد، الناشر: دالمسودة في أصول الفقه، آل تيمية، تحقيق: محمد مح .17

 العربي.

سي ثم محمد بن قدامة الجماعيلي المقد المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن .13

رة، اشر: مكتبة القاههـ(، الن110توفى: الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )الم

 هـ.2233
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هـ(، 255لرا ي، أبو الحسين )المتوفى: مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن  كرياء الق ويني ا .15

 هـ.2255، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر

هـ(، تحقيق: محمد 275لمدني )المتوفى: موطأ مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ا .50

أبو -نيةهيان للأعمال الخيرية والإنسامصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة  ايد بن سلطان آل ن

 هـ. 2115ظبي، الطبعة: الأولى، 

م: الداي ولد ن إبراهيم العلوي الشنقيطي، تقدينشر البنود على مراقي السعود، المؤلف: عبد الله ب .52

 ضالة بالمغرب.مطبعة فأحمد رم ي، الناشر:  -سيدي بابا 

هـ(، تحقيق: 131إدريس القرافي )ت   نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن .51

: الأولى، كتبة ن ار مصطفى البا ، الطبعةعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: م

 هـ.2121

ري، )المتوفى: بن عقيل البغدادي الظف ن محمدالواضح في أصول الفقه، أبو الوفاء، علي بن عقيل ب .52

للطباعة  التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة هـ(، تحقيق: الدكتور عَبد الله بن عَبد الُمحسن522

 هـ.2110بيروت ، الطبعة: الأولى، -والنشر والتو يع

 

 

 

 

 



422 

 

 

 
256 

 .الشرعي )جمعا ودراسة(بناء الأصول على الفروع عند الحنابلة في باب الحكم 

 د. إبراهيم بن أحمد الزهراني 

 مجلة الأندلس
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م1015 مايو (21( المجلد )211العدد )

 

ISSN : 2410-1818 

 

 



422 

 

 

 
257 

 .الشرعي )جمعا ودراسة(بناء الأصول على الفروع عند الحنابلة في باب الحكم 

 د. إبراهيم بن أحمد الزهراني 

 مجلة الأندلس
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م1015 مايو (21( المجلد )211العدد )

 

ISSN : 2410-1818 

 


